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 مقدمة  - أولا  
، على جـدول زمني  2019الأول/أكتوبر اتفق الفريق العـامـل في دورتـل الثـامنـة والثلاثي ، في تشــــــــــــــري   -1

 27-16، الفقرات A/CN.9/1004لمشــــــــــــــروع لخيــارات الإصــــــــــــــلاة الممكنــة، وفقــا للمرحلــة الثــالثــة م  وليتــل  
، 2020ني/يناير  وواصـــــــــــل الفريق العامل، في دورتل الثامنة والثلاثي  المســـــــــــتأنفة، في  انون الثا ( 1  (.104و

مداولتل بشـأن ييارات الإصـلاة وأجرد دراسـة أولية للعناصـر الرئيسـية المكونة الية اسـتئناف محتملة بهدف 
توضـــــــيل هار الخيارات وتحديد معالمها والتوســـــــع فيها، دون المســـــــار بأع مواقف نهائية أعربت عنها الوفود 

 A/CN.9/1004/Add.1  وأجرد الفريق العامل دراســـة أولية أيضـــا للمســـائل المتصـــلة بإنفاذ 51-16، الفقرات .)
، A/CN.9/1004/Add.1القرارات الصــــــــــادرة م  يلال آلية اســــــــــتئناف دائمة أو هيئة دائمة م  الدرجة الأولى  

ــأن هار  (.81-62الفقرات   ــيرية بشــــ ــطلع بم يد م  الأعمال التحضــــ وطلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تضــــ
 (. 81و 61-52، الفقرات A/CN.9/1004/Add.1المسائل  

تتناول هار الما رة العناصـــر الرئيســـية لإنشـــاء وعمل آلية اســـتئناف محتملة، وتقدم وبناء على ذلك،  -2
                                                                                                   م يدا م  التبصـــــرات ع  مســـــألة إنفاذ القرارات الناتجة ع  تلك االية. وقد أ عدت هار الما رة بالســـــتناد إلى 

اب ع  أع رأع على أنها ل تســــــعى إلى الإعر  ( 2  طائفة واســــــعة م  المعلومات المنشــــــورة ع  هاا الموضــــــوع،
 بشأن ييارات الإصلاة، فهاا الأمر متروك لنظر الفريق العامل.

 
 

وعلى سبيل توضيل يلفية هاا الموضوع، اضطلع  ؛ A/CN.9/1004للاطلاع على مداولت وقرارات الدورة الثامنة والثلاثي ، انظر الوثيقة  (1  
صلاة نظام تسوية المنازعات بي  المستثمري   الفريق العامل في دوراتل الرابعة والثلاثي  إلى السابعة والثلاثي  بأعمال بشأن إمكانية إ

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   انظر   2017والدول، استنادا إلى الولية التي أسندتها إليل اللجنة في دورتها الخمسي  في عام  
؛ وللاطلاع على مداولت وقرارات الدورات الرابعة والثلاثي  إلى  264و  263الفقرتان    ، (A/72/17)  17الثانية والسبعي ، الملحق رقم  

، على التوالي(؛ وفي  A/CN.9/970و  A/CN.9/964و A/CN.9/935وإضافاتها  A/CN.9/930/Rev.1السابعة والثلاثي ، انظر الوثيقة 
با  هار الدورات، استبان الفريق العامل وناقش الشواغل المتعلقة بنظام تسوية المنازعات بي  المستثمري  والدول، واعتبر الإصلاة مستصو 
في ضوء الشواغل المستبانة؛ وتتمثل المرحلة الثالثة م  الولية في وضع أع حلول ذات صلة توصي بها اللجنة لإصلاة نظام تسوية  

 ة ع  ييارات الإصلاة. لمحة عام  A/CN.9/WG.III/WP.166المنازعات بي  المستثمري  والدول؛ وترد في الوثيقة 
م  هار المعلومات ما يلي: الورقة البحثية الصادرة ع  مر   جنيف لتسوية المنازعات الدولية  يشار إليها بتقرير مر   جنيف لتسوية  (2  

 Can the Mauritius Convention serve as a model for the reform of investor-Stateالمنازعات الدولية( والمعنونة  

arbitration in connection with the introduction of a permanent investment tribunal or an appeal mechanism? 

Analysis and roadmap, by Gabrielle Kaufmann-Kohler and Michele Potestà وهي متاحة على الرابط ،
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/cids_research_paper_mauritius.pdf; 

the OECD Working Papers on International Investment No. 2012/3, OECD Investment Division 2012, Investor-

state dispute settlement: A scoping paper for the investment policy community, by David Gaukrodger et al.; the 

Policy Options Paper, E15 Initiative, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and 

World Economic Forum 2016, The Evolving International Investment Law and Policy Regime: Ways Forward, 

by Karl Sauvant; Reshaping the Investor-State Dispute Settlement System, Journeys for the 21st Century, edited 

by Jean E. Kalicki and Anna Joubin-Bret, Nijhoff International Investment Law Series, volume 4; Appeals 

Mechanisms in International Investment Disputes, edited by Karl Sauvant, Oxford University Press; Appeal 

mechanism for ISDS Awards, Interaction with New York and ICSID Conventions, Conference on Mapping the 

Way Forward for the Reform of ISDS, by Albert Jan van den Berg; From Bilateral Arbitral Tribunals and 

Investment Courts to a Multilateral Investment Court, Options regarding the Institutionalization of Investor-State 

Dispute Settlement, Standalone Appeal Mechanism: Multilateral Investment Appeals Mechanisms, by Marc 

Bungenberg and August Reinisch, European Yearbook of International Economic Law; Gabrielle Kaufmann-

Kohler and Michele Potestà, Investor-State Dispute Settlement and National Courts. Current Framework and 

Reform Options (Springer, 2020) ؛ وانظر أيضا الثبت المرجعي بالمؤلفات الصادرة ع  المنتدد الأكاديمي، وهي متاحة في العنوان
" في صفحة الفريق العامل الثالث في موقع الأونسيترال الشبكي على الرابط Additional resourcesالفرعي " 

https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/investor-state_dispute  ما تتاة مراجع أيرد على الرابط  ،
https://www.jus.uio.no/pluricourts/english/projects/leginvest/academic-forum/ . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004؛
http://undocs.org/ar/A/72/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/930/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/935
http://undocs.org/ar/A/CN.9/964
http://undocs.org/ar/A/CN.9/970
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.166
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/cids_research_paper_mauritius.pdf
https://uncitral.un.org/en/library/online_resources/investor-state_dispute
https://www.jus.uio.no/pluricourts/english/projects/leginvest/academic-forum/
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 عمل آلية الاستئناف  - ثانيا 
 العناصر الرئيسية -ألف  

يرد اقتراة إنشــــــــــــــاء آليـة الســـــــــــــتئنـاف في مقترحـات متنوعـة قـدمتهـا الحكومـات تمهيـدا للمـداولت المتعلقـة   -3
  ،A/CN.9/WG.III/WP.185وعلى هاا الأســــار، وعلى أســــار الوثيقة  ( 3  المقدمة(. بخيارات الإصــــلاة  الورقات 

العامل بصــفة أولية في العناصــر الرئيســية المتصــلة بطبيعة الســتئناف ونطاقل وأثرر. وأشــار إلى أن  الفريق نظر
ــر المختلفة مترابطة و  ــتئناف العناصـ ــكل الاع قد تتخار هار االية، أكان آلية اسـ ــيتعي  النظر فيها، أيا  ان الشـ سـ

مخصصة أم هيئة استئناف دائمة قائمة بااتها أم آلية استئناف تكون الدرجة الثانية م  محكمة دائمة  يشار إلى 
ء هيئة الســتئناف المعنية جميع هار الأشــكال المحتملة المختلفة باســم "آلية الســتئناف"؛ ويشــار إلى هيئة أعضــا

ــتئناف"(   ــم "هيئة الســـــ ــتثمري  والدول باســـــ ــوية المنازعات بي  المســـــ  16، الفقرتان A/CN.9/1004/Add.1بتســـــ
ية في إجراءات                                                                              (. وبي   الفريق العامل أيضــــــــــا أن هاا العمل ينبشي أن يســــــــــترشــــــــــد بأهداف تفادع الزدواج25و

ــتئناف وأع  ــب بي  الم ايا الممكنة الية الســــ ــلا ع  إيجاد توازن مناســــ المراجعة وتفادع الم يد م  التج ؤ، فضــــ
 (.24، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1تكاليف محتملة  

  
 نطاق المراجعة ومعيارها -1 

 نطاق المراجعة )أ( 

  الأيطاء المتصلة بالقانون وبالوقائع ‘1’ 
( إلى تجســــــــيد 59فيما يتعلق بنطاق المراجعة، تســــــــعى مشــــــــاريع الأحكام الواردة أدنار  انظر الفقرة   -4

الأيطاء في تفسير القانون   ‘1’المداولت الأولية للفريق العامل، وتقترة أن تشمل أسباب الستئناف ما يلي:  
ــتئناف أكثر وحصــــرر بأنواع معينة م  الأيطاء أوتطبيقل  أو ــائل قانونية  ، مع إمكانية تضــــييق نطاق الســ مســ

معينة  على ســبيل المثال، المعايير المشــتر ة الموجودة في معاهدات الســتثمار، مثل ن ع الملكية، والمعاملة 
ــدم التميي (   ــة، وعـ ــفـ ــة والمنصــــــــــــ ــادلـ ــان A/CN.9/1004/Add.1العـ ــاء في  ‘2’(؛ و27و 26، الفقرتـ الأيطـ

ــرار  ــات ع  الأضــــــ ــلة، بما في ذلك الخطأ في تقييم التعويضــــــ ــتنتاجات المبنية على أع وقائع ذات صــــــ الســــــ
 A/CN.9/1004/Add.1 28، الفقرة .) 

ولعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن ايتيار معيار المراجعة المناســب يعتمد على الســياق. فالمســائل  -5
المتصـــلة بالقانون تتعلق بتفســـير قواعد تكون في العادة عامة النطباق. وهار المســـائل ل علاقة لها بما إذا  ان 

ــادر ع  هيئة التحكيم م  الدرجة الأ بما إذا  انت الهيئة قد اســــــــتخلصــــــــت  ولى مدعوما بأع أدلة أوالقرار الصــــــ
الستدللت الصحيحة م  الوقائع. أما المسائل المتصلة بالوقائع فتتعلق باستجلاء ما إذا  ان أمر ما قد حدث. 
 وهار المســـــائل منفصـــــلة ع  أع تأكيد بشـــــأن أثرها القانوني. فالخطأ في الوقائع يعني أن صـــــانع القرار في هيئة

 

، ورقة مقدمة م  التحاد الأوروبي ودولل الأعضاء  إنشاء هيئة الستئناف(؛ الوثيقتان A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1الوثيقة  (3  
A/CN.9/WG.III/WP.161 وA/CN.9/WG.III/WP.198 ورقتان مقدمتان م  حكومة المشرب  التدقيق المسبق في قرارات التحكيم ،

، ورقة مقدمة م  حكومات إسرائيل وشيلي واليابان  إنشاء آلية  A/CN.9/WG.III/WP.163وإنشاء آلية استئناف دائمة(؛ الوثيقة 
، ورقة مقدمة م  حكومة إكوادور  إنشاء آليات  A/CN.9/WG.III/WP.175تخص  ل معاهدة بعينها(؛ الوثيقة  مراجعة استئنافية

، ورقة مقدمة م  حكومة الصي   إنشاء آلية استئناف قائمة بااتها(؛ A/CN.9/WG.III/WP.177مراجعة واستئناف دائمة(؛ الوثيقة 
، وهي ورقة مقدمة م  حكومة جنوب أفريقيا، والوثيقة  A/CN.9/WG.III/WP.176                                  يناق ش ييار الإصلاة أيضا في الوثيقة 

A/CN.9/WG.III/WP.180 وهي ورقة مقدمة م  حكومة البحري ؛ الوثيقة ،A/CN.9/WG.III/WP.188 ورقة مقدمة م  حكومة ،
 ، ورقة مقدمة م  حكومة المشرب.A/CN.9/WG.III/WP.195التحاد الروسي؛ الوثيقة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.185
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.161
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.198
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.163
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.175
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.177
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.180
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.188
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.195
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الدرجة الأولى أيطأ في تقييم الوقائع. وقد تنشــأ مســألة مختلطة تتصــل بالقانون وبالوقائع،  ما يتبي  م  ســوابق 
 ( 4  قضائية لهيئة الستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

ــلة بشــــــأن آلية  -6 ــائل التي تســــــتحق أن توضــــــل بشــــــكل صــــــريل ســــــواء في الحكم ذع الصــــ وم  المســــ
ممارســـــــتها، ما إذا  ان الخطأ الواضـــــــل في تقدير الوقائع يمك  أن يشـــــــكل يطأ متصـــــــلا  في الســـــــتئناف أو

تطبيقل تندرج في فئة الخطأ المتصــــــــــــل بالقانون  بالقانون؛ وما إذا  انت مســــــــــــألة تفســــــــــــير القانون المحلي أو
 (.53و 27، الفقرتان A/CN.9/1004/Add.1الخطأ المتصل بالوقائع   أو
  

  الإلشاء القائمة الأسباب الواردة في إجراءات الإبطال أو ‘2’ 
ــائـل الهـامـة م  نـاحيـة الكفـاءة الإجرائيـة مـا إذا  ـان ينبشي 3كمـا ذ ر أعلار  انظر الفقرة  -7 (، م  المســــــــــــ

الســـــــــتئناف، وإذا  ان الأمر  الك،  يف يمك  الإلشاء القائمة إلى جانب آلية  الإبقاء على إجراءات الإبطال أو
(. فالمســــائل القانونية التي يتعي  النظر فيها في 30، الفقرة  A/CN.9/1004/Add.1ضــــمان عدم التدايل بينها  

في إطار قواعد المر   الدولي لتســوية منازعات هاا الســياق مهمة وتتطلب مراعاة الفرق بي  الإجراءات التي تتم 
 ( 5  الستثمار، وتلك التي تتم يارج إطار المر  ، وتخضع لنظم قانونية أيرد.

                                                                                          ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا  ان ينبشي أن ت عتبر أســــبابا للاســــتئناف أســــباب  الإبطال  -8
ــتثمارية النا ــوية المنازعات الســـــــــ ــوية بموجب اتفاقية تســـــــــ ــئة بي  الدول ورعايا الدول الأيرد  اتفاقية تســـــــــ شـــــــــ

ــتثمارية( والأســـــــباب  المنصـــــــوح عليها في قواني  التحكيم الوطنية المتعلقة بعمليات التحكيم                                                                                                  المنازعات الســـــ
الســـتثمارع التي تتم يارج إطار المر   الدولي لتســـوية منازعات الســـتثمار  مثل تلك المنصـــوح عليها في 

انون الأونســـــيترال النموذجي للتحكيم التجارع الدولي  القانون النموذجي((، والتي تجســـــد بدقة م  ق  34المادة  
أســــــــباب رفف العتراف بقرارات التحكيم وإنفاذها بموجب اتفاقية العتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفياها 

سـباب السـتئناف تشـمل عادة السـببي   ولعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن أ ( 6   اتفاقية نيويورك(. 1958لعام  

 

على سبيل المثال، قضت هيئة الستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية بإمكانية الطع  في توصيف الوقائع، أع العواقب أو  (4  
 .ة م  توصيف معي  للوقائعالستدللت القانونية المستخلص 

 Gabrielle Kaufmann-Kohler and Michele Potestà, Investor-State Dispute Settlement and Nationalانظر:  (5  

Courts. Current Framework and Reform Options (Springer, 2020), chap. 4.3  مناقشة العلاقة بي  آلية الستئناف 
قرارات، ودراسة نماذج التنسيق القضائي بي  المحافل الوطنية والدولية ودور المحاكم الوطنية في دعم هار المحافل المحتملة وإبطال ال 
 الدولية ومراقبتها(. 

يجوز لكل م  الطرفي  أن يطلب بموجب طلب يطي  ( م  اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية على ما يلي: "1   52تنص المادة  (6  
 ب( تجاوز  ي  العام إبطال قرار التحكيم لواحد أو أكثر م  الأسباب التالية:  أ( وجود عيب في تكوي  هيئة التحكيم؛ أوموجل إلى الأم

يروج صارخ على قاعدة أساسية م    د(  ج( فساد أحد أعضاء هيئة التحكيم؛ أو هيئة التحكيم حدود صلاحياتها بشكل واضل؛ أو
( م  القانون النموذجي للتحكيم 2   34" وتنص المادة تضمي  قرار التحكيم الأسباب التي بني عليها.عدم   هـ( القواعد الإجرائية؛ أو

أن تلشي أع قرار تحكيم إل إذا:  أ( قدم الطرف طالب   6( ل يجوز للمحكمة المسماة في المادة 2  التجارع الدولي على ما يلي: "
أو أن التفاق الما ور غير صحيل   ( يفتقر إلى الأهلية؛7يم المشار إليل في المادة  ‘ أن أحد طرفي اتفاق التحك1الإلشاء دليلا يثبت: ’

 بموجب القانون الاع أيضع الطرفان التفاق لل، أو بموجب قانون هار الدولة في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك؛ أو
محكمي  أو بإجراءات التحكيم أو أنل لم يستطع لسبب آير أن  أن الطرف طالب الإلشاء لم يبلغ على وجل صحيل بتعيي  أحد ال  ‘2’

أن قرار التحكيم يتناول ن اعا ل يقصدر أو ل يشملل اتفاق العرض على التحكيم، أو أنل يشتمل على قرارات   ‘3’ يعرض قضيتل؛ أو
لقة بالمسائل المعروضة على التحكيم بشأن مسائل يارجة ع  نطاق هاا التفاق، على أنل، إذا  ان م  الممك  فصل القرارات المتع 

ع  القرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلشى م  قرار التحكيم سود الج ء الاع يشتمل على القرارات المتعلقة  
اق الطرفي ، ما لم أن تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم  ان مخالفا لتف ‘4’  بالمسائل غير المعروضة على التحكيم؛ أو

يك  هاا التفاق منافيا لحكم م  أحكام هاا القانون التي ل يجوز للطرفي  مخالفتها، أو، في حالة عدم وجود مثل هاا التفاق، مخالفا 
ن قرار التحكيم ‘ أ2’ ‘ أن موضوع النـ اع ل يقبل التسوية بالتحكيم وفقا لقانون هار الدولة؛ أو1 ب( وجدت المحكمة: ’ لهاا القانون؛ أو

 " يتعارض مع السياسة العامة لهار الدولة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
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أع أن وجود اسـتئناف قد يعتبر أنل يجعل أع إجراء مراجعة إضـافي، بما في ذلك   ( 7  الأضـيق، الإبطال والإلشاء،
الإلشـاء، بحكم الواقع، إلى إيجـاد نظـام  الإلشـاء، بلا داع. وقـد يؤدع الإبقـاء على تـدبيرع الإبطـال أو الإبطـال أو

م  ثلاثة مســــــتويات، الأمر الاع قد يتعارض مع هدفي القطع النهائي والكفاءة  بما في ذلك لتســــــوية المنازعات  
   ( 8  الكفاءة م  حيث الوقت والتكلفة(.

                                                                                            وإذا ج علت أســباب الإبطال والإلشاء بمقتضــى اتفاقية تســوية المنازعات الســتثمارية والقانون النموذجي  -9
                  الإلشاء، والقتضــاء   لأطراف المتنازعة م  بدء إجراءات الإبطال أو                                       أســبابا للاســتئناف، تعي  ضــمان  عدم تمك  ا

م  الدول أن تتنازل ع  حق مراجعة القرارات الصــــــادرة ع  آلية الســــــتئناف. وســــــيتوقف تنفيا هاا التنازل على 
ــرو  ــم ثالثا أدنار(. ولأن القواني  المحلية ل تعترف  لها بالضــ ــتئناف  انظر القســ ــاء آلية الســ رة بأن هاا كيفية إنشــ

التنازل اتفاق ســــــليم بالتخلي ع  الحق في التمار الإلشاء أمام محاكمها، قد يتعي  على الدول الأطراف في آلية 
الســـتئناف النظر في ســـ  تشـــريع بهاا الشـــأن. وفيما يتعلق بقرارات التحكيم الصـــادرة ع  المر   الدولي لتســـوية 

ــتئناف أن  ــتثمار، يمك  الية الســ ــادرة ع  المر   منازعات الســ ــتبعد بالمثل أع إبطال لقرارات التحكيم الصــ تســ
 م  اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية.  52بموجب المادة 

ويرتبط تنفيا هاا التنازل أيضــــا بمســــألة أعم هي تنفيا ييارات الإصــــلاة، وإمكانية وضــــع صــــك متعدد   -10
(. A/CN.9/WG.III/WP.194مري  والدول  انظر الأطراف بشــــأن إصــــلاة نظام تســــوية المنازعات بي  المســــتث 

ــأن تديل  ــائل لتجنب المخاوف بشـ ــتئناف أن تنظم هار المسـ ــئة الية السـ وفي الواقع، يمك  بالك للمعاهدة المنشـ
 ( 9  المحاكم.

  
 معيار المراجعة )ب( 

( ما يلي لكي 59بمعيار المراجعة، يتضـــــــــــــم  مشـــــــــــــروع الحكم الوارد أدنار  انظر الفقرة  فيما يتعلق  -11
 ينظر فيل الفريق العامل:

ــلة بالوقائع،  -  ــحة" المتصــــ ــلة بالقانون والأيطاء "الواضــــ ــتئناف بالأيطاء المتصــــ حصــــــر حالت الســــ
ــتنتـاجـات هيئـات التحكيم م  الـدرجـة الأو  لى، والأيطـاء وبـالتـالي إيلاء شــــــــــــــيء م  العتبـار لســــــــــــ

 (؛29، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1المختلطة المتصلة بالقانون وبالوقائع  

ــتئناف مراجعة "جديدة" لكل م  القانون والوقائع للنظر في أنواع أيرد  -  إمكانية أن تجرع آلية الســــــــــــ
 (.29، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1ية  م  الأيطاء، في ظروف استثنائ 

وفي إطار المراجعة الجديدة، تتصـرف محاكم السـتئناف عادة  ما لو  انت تنظر في المسـألة للمرة  -12
أن مراجعة المســـــائل المتصـــــلة                                                                        الأولى، دون إيلاء أع اعتبار لقرارات هيئة التحكيم م  الدرجة الأولى. وي ا ر 

بالقانون مراجعة جديدة أمر معتاد لأن آليات الســـــــــتئناف معنية أســـــــــاســـــــــا باســـــــــتجلاء القانون، وبالتالي فهي 
 تولي أع اعتبار لتقييم هيئة التحكيم م  الدرجة الأولى للمسائل القانونية البحتة. ل

 

ير   الستئناف عموما على المتثال للإجراءات القانونية الواجبة وصحة القرار م  الناحية الموضوعية. وفي المقابل، فإن تر ي   (7  
طاء المتصلة بالقانون أو الستنتاجات المبنية الإبطال أضيق وينصب على المتثال للإجراءات القانونية الواجبة، بشف النظر ع  الأي

على الوقائع. وعادة ما تكون أسباب الستئناف أشمل م  الأسباب المعهودة للإبطال  انظر تقرير مر   جنيف لتسوية المنازعات 
 (. 115و 107الدولية، الفقرتي  

 . 196تقرير مر   جنيف لتسوية المنازعات الدولية، الفقرة  (8  
 Gabrielle Kaufmann-Kohler and Michele Potestà, Investor-State Dispute Settlement and National: انظر (9  

Courts. Current Framework and Reform Options (Springer, 2020), chap. 4.3 . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.194
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
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إلى أن يكون أكثر مراعــاة، فهو يمنل  وعلى النقيف م  ذلــك، يميــل معيــار مراجعــة الوقــائع عــادة -13
ــتخدم  ــحة". وتســ ــر على الأيطاء "الواضــ بعف الوزن لقرار هيئة التحكيم م  الدرجة الأولى، ويمك  أن يقتصــ
آليات الســـتئناف الخطأ الواضـــل للبت فيما إذا  ان يطأ متصـــل بالوقائع، مثل إدلء شـــاهد رئيســـي بشـــهادة 

ــتند هار المعايير إلى إغفال دليل هام، قد أثر على   زور أو نتيجة قرار هيئة التحكيم م  الدرجة الأولى. وتســــــ
فكرة مفادها أن هيئة التحكيم م  الدرجة الأولى قد ترأســــــــــت المحاكمة، واســــــــــتمعت إلى الشــــــــــهادة، وأن لديها 

ية أفضـــــــــل فهم ل دلة. وم  ثم، تراعى هيئة التحكيم م  الدرجة الأولى مراعاة شـــــــــديدة. وقد يؤدع تقييد إمكان 
 إعادة النظر في المسائل المتصلة بالوقائع إلى الحد م  التكاليف والتأييرات.

  
 مثال توضيحي من آليات الاستئناف القائمة )ج( 

نظرا لخصــوصــيات عمليات الفصــل الدولي في المنازعات القائم على الموافقة وفي ظل ظياب نظام  -14
ع  عمليات التفســــير والمراجعة التي تجريها نف  قضــــائي هرمي، تظل آلية الســــتئناف، بوصــــفها منفصــــلة 

 هيئة التحكيم، الستثناء. 

والســــــــــــــتئنــاف في المحــاكم الجنــائيــة الــدوليــة إجراء غير معيــارع يعك  إلى حــد بعيــد النظــام الجنــائي  -15
حة الوطني ويؤدع دورا منفصـلا ع  نظام المحاكم والهيئات القضـائية الدولية، على النحو المنصـوح عليل صـرا 

 ( 10  في الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية.

ــبة أقل م   -16 ــتئناف، وإن  ان بنســ ــعت إجراءات للاســ ــتثمار، و ضــ ــادع ومجال الســ ــياق القتصــ                                                                                  وفي الســ
ــير  ــمان توحيد تطبيق وتفســ ــيلة لضــ ــكل هار الإجراءات وســ ــير والتنقيل. وفي العادة تشــ الإجراءات المتعلقة بالتفســ

المعني. وبالتالي، فإنها تشـبل أشـكال أيرد م  المراجعة التي تجريها محكمة أعلى درجة، مماثلة لوظيفة القانون 
ــلة بالقانون. ــائل المتصــ ــر عادة على المســ ــيق، إذ تقتصــ ــتئناف فيها أضــ ــباب الســ   (11 المحكمة العليا. وتكون أســ

 

وفقا للقواعد  ، 74 استئناف قرار صادر بموجب المادة يجوز  ( نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: "1انظر على سبيل المثال:    (10  
الشلط    ‘1’ الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التالي:  أ( للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استنادا إلى أع م  الأسباب التالية:

 ب( للشخص المدان، أو للمدعي العام نيابة ع  ذلك الشخص، أن يتقدم  الشلط في القانون؛ ‘3’الشلط في الوقائع، أو  ‘2’الإجرائي، 
( النظام 2".  الشلط في القانون  ‘3’الشلط في الوقائع، أو  ‘2’الشلط الإجرائي،  ‘1’باستئناف استنادا إلى أع م  الأسباب التالية: 

رة الستئناف في طلبات الستئناف المقدمة مم  أدانتهم  تنظر دائالأساسي المحدث للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسلافيا السابقة: "
أو  ب( وجود يطأ متصل   وجود يطأ في مسألة قانونية يبطل القرار؛ الدائرة البتدائية أو م  المدعي العام على أسار ما يلي:  أ(

دائرة الستئناف في الستئنافات المقدمة تنظر النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان: " ( 3  بالوقائع أدد إلى سوء تطبيق العدالة". 
وجود يطأ في  مم  أدانتهم الدائرة البتدائية أو م  المدعي العام على أسار ما يلي:  أ( وجود يطأ في مسألة قانونية يبطل القرار؛

ئرة الستئناف في تنظر دا( النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون: "4"   الوقائع تسبب في الستنكاف ع  إحقاق الحق.
وجود يطأ في   ب( وجود يطأ إجرائي؛ الستئنافات المقدمة مم  أدانتهم دائرتا المحكمة أو م  المدعي العام على أسار ما يلي:  أ(

( مثال م  مجال التحكيم الرياضي: النظام  5.    ج( وجود يطأ في الوقائع تسبب في عدم إقامة العدل مسألة قانونية يبطل القرار؛ 
ويجوز   تملك الهيئة صلاحية  املة لمراجعة الوقائع والقانون.ساسي للهيئات العاملة م  أجل تسوية المنازعات المتعلقة بالرياضة: "الأ

انظر أيضا:  لها أن تصدر قرارا جديدا يحل محل القرار المطعون فيل أو أن تبطل القرار وتعيد القضية إلى المحكمة السابقة".
database of case law, United Nations, International Residual Mechanisms for Criminal Tribunals  ،

https://cld.irmct.org/notions/show/310/errors-of-fact# . 
يقتصر الستئناف على المسائل القانونية الواردة في تقرير الفريق وعلى التفسيرات  التجارة العالمية: " ( اتفاق منظمة  1انظر على سبيل المثال:    ( 11   

." ول تملك هيئة الستئناف صلاحية فحص الأدلة الوقائعية الجديدة أو إعادة النظر في الأدلة الوقائعية القائمة التي  القانونية التي توصل اليها 
السوق الجنوبية المشتر ة:   ( 2؛ حتى الخطأ الواضل المتصل بالوقائع لي  قابلا للمراجعة م  قبل هيئة الستئناف؛   يستند إليها تقرير الفريق 

                                                                                                                             يقتصر الستئناف على المسائل المتصلة بالقانون التي تتناولها المنازعة وعلى التفسيرات القانونية التي و ضعت في قرار هيئة التحكيم  " 
ويستند إلى الأسباب    يقتصر الستئناف أمام محكمة العدل على النقاط القانونية. ل التابعة للاتحاد الأوروبي: " ( محكمة العد 3".   المخصصة 

                                                                                                                         التالية: عدم ايتصاح المحكمة العامة، يرق الإجراءات المعروضة عليها على نحو يؤثر سلبا على مصالل المستأن ف، إضافة إلى انتهاك  
 ".                                                                       ل يقد م الستئناف فقط بناء على قيمة التكاليف أو الطرف الاع أ مر بدفعها و   المحكمة العامة لقانون التحاد. 

https://cld.irmct.org/notions/show/310/errors-of-fact
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حديثا وتتضــــــم  آليات اســــــتئناف مقترحة،                       الإقليمية، التي أ برمت أن بعف معاهدات الســــــتثمار الثنائية أو كما
 ( 12  تنص أيضا على أن الأيطاء الواضحة المتصلة بالوقائع يمك  أن تكون سببا للاستئناف.

ــتثمار في   -17 ــوية منازعات الســــــ ــدر المر   الدولي لتســــــ ــري  الأول/أكتوبر  22وقد أصــــــ ورقة   2004تشــــــ
تتناول التحسـينات  ،Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitrationمناقشـة عنوانها 

ــتثمارية، وتورد في المرفق مشـــــروع ســـــمات  الممكنة لإطار التحكيم التابع للمر   الدولي لتســـــوية المنازعات الســـ
                                                                                                  لمرفق اســــتئناف تابع للمر  . واقترحت ورقة المناقشــــة أن الســــتئناف، الاع ي نظر إليل على أنل وســــيلة لضــــمان 

ــاق والتوا ــل بالقانون أوالتسـ ــل متصـ ــتند إلى "يطأ واضـ ــة لإبطال قرار  ؤم، يمك  أن يسـ ــباب الخمسـ أع م  الأسـ
ــبب آير  52التحكيم المنصـــــــــوح عليها في المادة  ــتثمارية. وقد يتمثل ســـــــ ــوية المنازعات الســـــــ م  اتفاقية تســـــــ

ــي عر ف هاا الســـبب تع ــلة بالوقائع؛ وسـ ــيمة المتصـ ــتئناف قرار التحكيم في الأيطاء الجسـ ــيقا ب ية إيلاء                                                                               لسـ ريفا ضـ
 ( 13  العتبار المناسب للاستنتاجات المبنية على الوقائع التي تتوصل إليها هيئة التحكيم".

  
 القرارات القابلة للاستئناف  -2 

ــوعية  59ينص مشــــروع الحكم  انظر الفقرة   -18 أدنار(، على أن القرارات المتعلقة بكل م  الأســــ  الموضــ
                                      (، بينما ت سـتبعد قرارات أيرد معينة م  55، الفقرة  A/CN.9/1004/Add.1الإجرائية قابلة للاسـتئناف  والمسـائل  

ــتئناف  ــتئناف(، وذلك لضــــمان  ل م  الحق في الســ ــباب الســ ــتئناف  حتى وإن اســــتوفي أع م  أســ نطاق الســ
 (، ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في ذلك. 31، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1نية إدارتها  و فاءة آليتل وإمكا

  
 القرارات المتعلقة بالطعن وبالتدابير المؤقتة )أ( 

المسـتأنفة، لعل الفريق العامل يود أن على النحو الاع ناقشـل الفريق العامل في دورتل الثامنة والثلاثي   -19
ينظر مجددا فيما إذا  انت بعف القرارات الإجرائية غير قابلة للاســـــــتئناف، ل ســـــــيما في ضـــــــوء أثرها المحتمل 

 على تكلفة الإجراء ومدتل، بما في ذلك ما يلي:

عات بي  القرارات المتعلقة بالعتراضــــــــــــــات على أعضــــــــــــــاء هيئات التحكيم المعنية بتســــــــــــــوية المناز  - 
ــاف  ــتئنـ ــة الســــــــــــ ــل آليـ ــاهـ ــل  ـ ــار القرارات يمك  أن يثقـ ــاف هـ ــتئنـ ــدول، لأن اســــــــــــ ــتثمري  والـ المســــــــــــ

 A/CN.9/1004/Add.1 ؛ 32، الفقرة) 

طبيعتها، ويمك  القرارات المتعلقة بالتدابير المؤقتة، لأنها  ثيرا ما تكون ياصـة بقضـية ما، ومؤقتة ب  - 
 (.34، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1للهيئة المصدرة لها أن تنقضها  

  
 القرارات المتعلقة بالاختصاص )ب( 

                                                                                            في دورة الفريق العامل الثامنة والثلاثي  المســــــتأنفة، أ عرب ع  شــــــكوك بشــــــأن ما إذا  ان ينبشي إدراج  -20
القرارات المتعلقة باليتصــاح في نطاق آلية الســتئناف، ويصــوصــا لأنها تخضــع بالفعل لإجراءات المراجعة، 

ــادة  ــاكــي الــمـــــ ــانــون الــمــحــلــي الــتــي تــحـــــ ــقـــــ ــام ال ــك مــثــلا بــمــوجـــــــب أحــكـــــ ــانــو  16وذلـــــ ــقـــــ ن الــنــمــوذجــي مــ  ال
 

أسباب الستئناف هي:  أ( أن هيئة التحكيم أيطأت  انظر على سبيل المثال: اتفاق حماية الستثمار بي  التحاد الأوروبي وسنشافورة: " (12  
هيئة التحكيم أيطأت يطأ واضحا في تقدير الوقائع، بما في ذلك تقدير  أو  ب( أن  في تفسير أو تطبيق القانون الواجب التطبيق؛

م  اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية، ما دامت غير   52أو  ج( الأسباب المنصوح عليها في المادة   القانون المحلي ذع الصلة؛
 ". مشمولة في البندي   أ( و ب(

 https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possible%20Improvements%20of%20theانظر:   (13  

%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
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 A/CN.9/1004/Add.1 ــاذ 33، الفقرة ــادع اتخـ ــا إذا  ـــان ينبشي تفـ ــامـــل يود أن ينظر فيمـ (. ولعـــل الفريق العـ
ادة إجراءات بالتوازع للطع  في القرارات المتعلقة باليتصـاح بمقتضـى نص قانون التحكيم المحلي المعادل للم

 م  القانون النموذجي وفي إطار آلية استئناف. 16

وفي حال تقرر إدراج القرارات المتعلقة باليتصــــاح في نطاق الســــتئناف، قد يبرز ســــؤال ينبشي النظر   -21
فم  جهة، قد يكون م  الأفضــل أن  ( 14  فيل، أل وهو ما إذا  ان م  الممك  تقديم اســتئناف أثناء ســير الإجراءات. 

                                                                                               ي عرض على هيئة الســـــــــتئناف الســـــــــجل الكامل للقضـــــــــية قبل أن تصـــــــــدر قرارها، وبالتالي ل ينبشي إتاحة إمكانية 
الستئناف إل بعد صدور القرار النهائي بشأن الأس  الموضوعية؛ وم  جهة أيرد، قد يؤدع استئناف قرار بشأن 

لإجراءات إلى توفير التكلفــة والوقــت، بــافتراض إمكــانيــة تفــادع الطعون التي اليتصـــــــــــــــاح في مرحلــة مبكرة م  ا 
(. وتجدر الإشـارة في هاا الشـأن إلى مرفق ورقة المناقشـة  33، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1تهدف إلى المماطلة   

 ، 2004في عام  الصــــــــادرة  Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitrationالمعنونة 
حيث يرد فيل أنل "لتجنب الفوارق في التشطية بي  القضــــــــايا المنظورة في إطار المر   الدولي لتســــــــوية منازعات 

ــتئناف إما على أنل ل ــايا المنظورة يارج إطار المر  ، قد تنص قواعد مرفق الســــ ــتثمار والقضــــ  يمك  بأع الســــ
أنل يمك  الســـــــماة بتقديم طعون في جميع  حال م  الأحوال تقديم الطعون قبل صـــــــدور قرار التحكيم النهائي أو

 ( 15  الحالت فيما يتعلق بقرارات التحكيم والقرارات المؤقتة".

ج ئيـة، مثـل  ولعـل الفريق العـامل يود أن ينظر فيمـا إذا  ان ينبشي، فيمـا يتعلق بقرارات أيرد مؤقتـة أو -22
القرارات المتعلقة بالمسـؤولية، أل تتاة إمكانية اسـتئناف إل بعد صـدور القرار النهائي بشـأن الأسـ  الموضـوعية، 

                                                  وذلك لضمان اط  لاع هيئة الستئناف على السجل الكامل.
  

 أثر الاستئناف -3 

 الإيقاف المؤقت لقرارات هيئات التحكيم من الدرجة الأولى -أ 

  النهائية الصادرة ع  هيئات التحكيم م  الدرجة الأولىالقرارات   
ــتئناف مؤقتا أثر قرار هيئة  59ينص مشـــــــــــــروع الحكم الوارد أدنار  انظر الفقرة  -23 ( على أن يوقف الســـــــــــ

 الدرجة الأولى، ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في ذلك. 

إلشاء   م توفيرها في الإطار العام لتفادع إنفاذ أو ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الضــــمانات التي قد يل  - 24
،  A/CN.9/1004/Add.1قرار هيئـة الـدرجـة الأولى، وذلـك لتجنـب ازدواجيـة الإجراءات واحتمـال تضــــــــــــــارب القرارات   

ــبيـل المثـال، أن محكمـة محليـة 42الفقرة  تنظر في طلـب إنفـاذ قرار هيئـة التحكيم م  الـدرجـة   (. وهـاا يعني، على ســـــــــــ
 إنفاذ هاا القرار.   الأولى ينبشي أل تقبل، في غضون فترة الستئناف، دعود م  الأطراف المتنازعة لإلشاء أو 

ــألـة تراكم الفـائـدة واحتمـال فرض  فـالـة م  أجـل ثني الأطراف ع    -25 ــا مســــــــــــ ويثير الأثر الإيقـافي أيضــــــــــــ
 عبثية.  الستئناف لأسباب 

 

 

في بعف النظم، ل يمك  الطع  في قرارات قبول اليتصاح إل بعد صدور قرار التحكيم النهائي، بينما يتعي  في نظم أيرد الطع   (14  
 في القرارات المتعلقة باليتصاح فورا.

  15) Discussion Paper on Possible Improvement of the Framework for ICSID Arbitration, prepared by the ICSID 

secretariat (22 October 2004), “Annex – Possible Features of an ICSID Appeals Facility”, para. 8 ،وبشكل أعم .
  بعد صدور في سياق المر   الدولي لتسوية منازعات الستثمار، ل يمك  إيضاع أع قرار للإبطال، فلا يمك  التقدم بطلب إبطال إل

  هـ(.-(  أ(1   52قرار التحكيم  النهائي(، وفقط في حال وجود يطأ منصوح عليل في المادة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
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  القرارات غير النهائية  المؤقتة( الصادرة ع  هيئات التحكيم م  الدرجة الأولى  
لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا  ان ينبشي وقف الدعود البتدائية إلى حي  صــــــــــــــدور نتيجة  -26

مك  أن تصــــــدر قرارات اســــــتئناف قرار غير نهائي، في حال  ان الســــــتئناف الفورع لهار القرارات مســــــموحا. وي 
 المحكمة/هيئة التحكيم البتدائية عوضا ع  ذلك. وقف الإجراءات ع  هيئة الستئناف أو

  
 إبطالها تعديلها أو نقضها أو تثبيت القرارات أو )ب( 

(، لعل الفريق العامل يود أن ينظر 59على النحو المقترة في مشـــــــروع الحكم الوارد أدنار  انظر الفقرة   -27
ــتئناف قادرة على تثبيت قرار هيئة التحكيم م  الدرجة الأولى أو ــل  فيما إذا  ان ينبشي أن تكون هيئة الســــ نقضــــ

(. 40، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1تعديلل، وم  إصـدار قرار نهائي اسـتنادا إلى الوقائع المعروضـة عليها   أو
ــا م   ــتئناف أيضــــــ ــافة إلى ذلك، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا  ان ينبشي تمكي  هيئة الســــــ وبالإضــــــ

إلشائل  على النحو المنصوح عليل في الأحكام ذات الصلة م  اتفاقية تسوية المنازعات  إبطال قرار التحكيم أو
 (.40و 30، الفقرتان A/CN.9/1004/Add.1الستثمارية والتشريعات المحلية ذات الصلة(  

  
 صلاحية إعادة الدعاوى  )ج( 

في دورة الفريق العامل الثامنة والثلاثي ، تباينت ااراء بشـأن تمكي  هيئة السـتئناف م  إعادة الدعاود  -28
ادها ضـــــرورة منل هيئة الســـــتئناف صـــــلاحية واســـــعة في مجال                                             إلى هيئة الدرجة الأولى: فقد أ عرب ع  آراء مف

إعـادة الـدعـاود؛ وفي المقـابـل،  ـانـت هنـاك آراء أيرد تقول بعـدم منل صــــــــــــــلاحيـة الإعـادة إل في ظروف محـددة 
لأســــباب محدودة عندما ل تكون هيئة الســــتئناف في وضــــع يســــمل لها بإكمال التحليل القانوني اســــتنادا إلى  أو

ــة عليها  الوقائع المع (، في حي  ذهبت آراء أيرد إلى أنل ل ينبشي، 41، الفقرة  A/CN.9/1004/Add.1روضــــــــ
 في ضوء التكاليف واعتبارات الوقت، السماة بالإعادة. 

 الأسئلة العملية التالية:                                                             وإذا  انت هيئة الستئناف ست منل صلاحية الإعادة، تعي  التعامل مع -29

                                                                                  كيفيـة إعـادة تشـــــــــــــــكيـل هيئـة الـدرجـة الأولى  إذا  ـانـت قـد ح لـت بـالفعـل، ونظرا للطـابع الحـالي  - 
 المخصص لهيئات التحكيم م  الدرجة الأولى(؛

 قابلا للاستئناف؛  ما إذا  ان قرار هيئة التحكيم م  الدرجة الأولى، بصيشتل المنقحة، نهائيا أو - 

 م  جميع أطراف المنازعة؛   ان ينبشي أن يأتي طلب محدد للإعادة م  طرف واحد أو  ما إذا - 

ــب في ظـل  -  ــتئنـاف إلى أنـل لي  م  المنـاســـــــــــــ كيفيـة التعـامـل مع حـالـة تخلص فيهـا هيئـة الســـــــــــــ
المخالفات الإجرائية المرتكبة  على ســـــــــبيل المثال، عدم الســـــــــتقلال( إعادة القضـــــــــية إلى هيئة 

 الأولى.  التحكيم م  الدرجة

ويبرز ســـــــؤال آير يتعلق بكيفية التعامل مع الحالت التي تفتقر فيها هيئة الســـــــتئناف إلى صـــــــلاحية  -30
                               التي لم ي ســـــتمع فيها إلى الأطراف  الإعادة وإلى معلومات  افية ع  الوقائع تســـــمل لها بإصـــــدار قرار نهائي، أو

 على نحو  اف بشأن الوقائع بما يسمل بإصدار قرار نهائي.
  

 تصحيح الأخطاء )د( 

لعل الفريق العامل يود أن ينظر في اسـتحداث آلية، على النحو المقترة في مشـروع الحكم الوارد أدنار  انظر  - 31
 (. 46، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1(، تتيل لهيئة الستئناف تصحيل قرارها السابق في ظروف استثنائية   59الفقرة 

 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
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 مثال توضيحي من آليات الاستئناف القائمة )ه( 

ــكل عام، تحدد الهيئات الحتكامية الدولية التي لديها درجتان أو -32 ــممة ليكون لديها   أكثر أو بشــــــــ المصــــــــ
أثر الســــتئناف. وفي العادة، تســــمل معظم المحاكم الجنائية الدولية، التي أكثر قواعد واضــــحة بشــــأن  درجتان أو

تتألف م  درجتي   لتاهما دائمتان، بالســتئناف وتملك صــلاحيات واســعة، بما فيها صــلاحية إعادة القضــية إلى 
لأوروبي والأمر نفســـــــــــل موجود في النظام الأســـــــــــاســـــــــــي لمحكمة العدل التابعة للاتحاد ا ( 16  هيئة الدرجة الأولى.

 ( 17  ومحكمة التحكيم الرياضي.

و ثيرا ما تنص هيئات التحكيم الدولية المتخصصة في التجارة والستثمار، التي تكون الدرجات الأولى  -33
غير أن بعف المعاهدات التجارية  ( 18  فيها مخصــصــة عادة، على الســتئناف دون أن تمتلك صــلاحية الإعادة.

الإقليمية المبرمة حديثا تمنل هيئات الســــــتئناف صــــــلاحيات أوســــــع، تشــــــمل صــــــلاحية  والســــــتثمارية الثنائية أو
   ( 19  السماة بالإعادة في ظروف معينة. الإعادة أو

ــة المعنونة  -34   Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitrationوفي ورقة المناقشــــــ
ــادرة  روعي في المرفق الاع يتناول الســــــــــمات المحتملة لمرفق اســــــــــتئناف تابع للمر    ( 20  ،2004في عام  الصـــــــ

ضــــمان اتســــاق آلية الســــتئناف المقترحة مع آلية الإبطال في اتفاقية تســــوية المنازعات الســــتثمارية. وبمقتضــــى 
تل يل. ويمكنها   تعدلل أو تئناف أن تقر قرار التحكيم المعني أوقواعد مرفق الستئناف المحتمل، يمك  لهيئة الس

ــا أن تلشي القرار  ليا أو ــباب المنقولة م  المادة  أيضــــــ ــتنادا إلى أع م  الأســــــ ــوية  52ج ئيا اســــــ م  اتفاقية تســــــ
حكيم تنقضــــــها هيئة الســــــتئناف قرار الت  تعدلها أو المنازعات الســــــتثمارية. ويكون القرار بصــــــيشتل التي تقرها أو

 

إذا تبي  لدائرة الستئناف أن الإجراءات  ( م  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: " 2    83( المادة  1انظر على سبيل المثال:    ( 16   
موثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف  ان م  الناحية الجوهرية مشوبا بشلط في  المستأنفة  انت مجحفة على نحو يم   

 ب( أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية    الوقائع أو في القانون أو بشلط إجرائي جاز لها:  أ( أن تلشي أو تعدل القرار أو الحكم؛ أو 
اض يجوز لدائرة الستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة البتدائية الأصلية لكي تفصل في المسألة وتبلغ دائرة  ولهار الأغر   مختلفة. 

كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم م  الشخص   وإذا   الستئناف بالنتيجة، ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة. 
م  النظام الأساسي للمحكمة الخاصة    21( المادة  2    لمدعي العام بالنيابة عنل، فلا يمك  تعديلل على نحو يضر بمصلحتل. المدان أو م  ا 

( إذا اكتشفت واقعة جديدة لم تك  معروفة وقت نظر الدعود أمام الدائرة البتدائية أو دائرة الستئناف، وربما  انت عاملا حاسما  1  لسيراليون: " 
يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى دائرة    ( 2    لى الحكم، يجوز للشخص المدان أو للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في الحكم. في التوصل إ 
وإذا قررت وجاهة الطلب، يجوز لها، حسب القتضاء:  أ( إعادة    يقوم على أســار.  ولدائرة الستئناف أن ترفف الطلب إذا اعتبرتل ل   الستئناف. 

 ".  ب( الحتفاظ بايتصاصها بشأن المسألة   ئرة المحكمة؛ عقد دا 
ويجوز لها أن تصدر قرارا جديدا    تملك الهيئة صلاحية  املة لمراجعة الوقائع والقانون. لمحكمة التحكيم الرياضي: "   R57( القواعد الإجرائية  1   ( 17   

( م  النظام الأساسي لمحكمة العدل  1    61( المادة  2".   ة السابقة يحل محل القرار المطعون فيل أو أن تبطل القرار وتعيد القضية إلى المحكم 
ويجوز لها أن تصدر بنفسها    إذا  ان الستئناف يستند إلى أس  وجيهة، ألشت محكمة العدل قرار المحكمة العامة. التابعة للاتحاد الأوروبي: " 

 ". تعيد القضية إلى المحكمة العامة لتصدر حكمها فيها حكما نهائيا في هار المسألة، متى سمحت حالة الإجراءات بالك، أو أن  
يجوز لجهاز الستئناف أن يقر أو يعدل أو ينقف الستنتاجات ( اتفاق منظمة التجارة العالمية: "1انظر على سبيل المثال:    (18  

لمراجعة الدائمة أن تؤ د أو تعدل أو يجوز لمحكمة ا ( السوق الجنوبية المشتر ة: "2   والخلاصات القانونية التي توصل إليها الفريق".
 ".تلشي الأس  القانونية وقرارات هيئة التحكيم المخصصة

إذا استند الستئناف إلى أس  وجيهة، عدلت هيئة  ( اتفاق حماية الستثمار بي  التحاد الأوروبي وسنشافورة: " 1انظر على سبيل المثال:    (19  
وتعيد هيئة الستئناف المسألة إلى    ت القانونية الواردة في قرار التحكيم المؤقت  ليا أو ج ئيا. الستئناف أو نقضت الستنتاجات والخلاصا

( اتفاق حماية 2".   نقضت الستنتاجات والخلاصات ذات الصلة التي توصلت إليها هيئة التحكيم                                         هيئة التحكيم، محد  دة  بدقة  يف عدلت أو 
                                                                                    إذا وجدت هيئة الستئناف أن الستئناف يستند إلى أس  وجيهة، عدل  قرار هيئة الستئناف أو  " :  الستثمار بي  التحاد الأوروبي وفييت نام 

ويحدد قرارها بدقة  يفية تعديل أو نقف الستنتاجات    نقف الستنتاجات والخلاصات القانونية الواردة في القرار المؤقت  ليا أو ج ئيا. 
وإذا سمحت بالك الوقائع التي تحددها هيئة التحكيم، طبقت هيئة الستئناف    التحكيم. والخلاصات ذات الصلة التي توصلت إليها هيئة  

 ". وإذا تعار ذلك، أعادت هيئة الستئناف المسألة إلى هيئة التحكيم   استنتاجاتها ويلاصاتها القانونية على تلك الوقائع وأصدرت قرارا نهائيا. 
 %https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possibleيمك  الطلاع عليها في الرابط   (20  

20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf . 

https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/en/Documents/resources/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
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إبطـالـل على نحو يؤدع  قررت تشييرر أو النهـائي المل م ل طراف. لك  إذا ألشـت هيئـة اســــــــــــــتئنـاف قرار تحكيم أو
إلى قرار تحكيم ل يبت في المنازعة، فيمك  لأع م  طرف عرض القضــية على هيئة تحكيم جديدة يتم تشــكيلها 

الأولى. وقد تسمل قواعد مرفق الستئناف لهيئات وتعمل بمقتضى القواعد نفسها التي انطبقت على هيئة التحكيم 
 الستئناف في بعف هار الحالت بأن تأمر بإعادة القضية عوضا ع  ذلك إلى هيئة التحكيم الأصلية. 

  
 ضمان حجم قضايا في حدود المعقول -4 

ــايا في حدود  -35 ــمان إبقاء حجم قضـــ ــيل  يفية ضـــ ــع في توضـــ اتفق الفريق العامل على ضـــــرورة التوســـ
المعقول وتجنب تقديم الأطراف المتنازعة الســتئناف بصــورة منتظمة. ويمك  التميي  بي  الشــروط والمحددات 

اف والتي قد تؤثر المنصــــوح عليها في إطار آلية الســــتئناف نفســــها، والأحكام التي تقع يارج آلية الســــتئن 
 تأثيرا غير مباشر في حجم القضايا. 

وقد تكون االيات المضــــــمنة في ليكل آلية الســــــتئناف مفيدة بالفعل في إدارة حجم القضــــــايا والطعون  -36
غير المبررة. ولعـل الفريق العـامل يود أن يلاحظ أن معـايير المراجعـة في ســــــــــــــيـاق الهيئـات الدوليـة مرتفعـة للشـاية 

. ففي حالة دائرة الســتئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوســلافيا الســابقة، على ســبيل المثال، في العادة
يجب على الأطراف تقديم حجج تبرر السـتئناف، وإحالت واضـحة إلى السـجلات، والأسـار الوقائعي والقانوني 

يطأ فحســــب، بل إثبات أن هاا الخطأ تســــبب للاســــتئناف؛ وعلى الأطراف أل تثبت أن الدائرة البتدائية ارتكبت 
ومنـا الأيـام الأولى  ( 21  في ســــــــــــــوء تطبيق العـدالـة، وهـاا يعني ضــــــــــــــمنـا عتبـة أعلى م  مجرد إعـادة تقييم الأدلـة.

ــباب  ــيرا محدودا لأســـ ــتئناف الجنائية تفســـ ــتئناف وحتى اان، قدمت محاكم الســـ لمراجعة الأحكام في مرحلة الســـ
 عليها أن "تتديل" بصورة مشروعة في الحكم الأصلي. أو المراجعة ولأع مدد يمكنها

وفيما يتعلق بالأحكام التي تقع يارج آلية الســـــــــتئناف، تشـــــــــكل ضـــــــــمانات ســـــــــداد التكاليف وتوزيع  -37
التكاليف والرفف المبكر وســائل ممكنة تضــم  بصــورة غير مباشــرة إبقاء حجم القضــايا في نظام الســتئناف 

ــدد، لعل الفريق العامل يود أن ينظر 54، الفقرة  A/CN.9/1004/Add.1في حدود المعقول   (. وفي هاا الصـ
 بشأن ضمانات سداد تكاليف والدعاود العبثية. A/CN.9/WG.III/WP.192في الوثيقة 

  
 المهل -5 

ــروع الحكم أدنار  انظر الفقرة   -38 ــمان 59ترد في مشـ ( مهل مقترحة لينظر فيها الفريق العامل م  أجل ضـ
تأيير تســــــوية المنازعات دون داع. ولعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن  في عدم تســــــبب إجراءات الســــــتئناف

 الحكم ل يتضم  أع عواقب لعدم المتثال للمهل.

ــتثمار المبرمة حديثا على مهلة مدتها  -39 ــتئناف قرارها  180وتنص معاهدات السـ ــدر هيئة السـ يوما لتصـ
يوما  60المنازعات في منظمة التجارة العالمية على مدة أقصـــــــــــــاها منا بدء الإجراءات. وينص إجراء تســـــــــــــوية 

ويمك  النص على مهل  ( 22  يوما. 90لدعود الســــــــــتئناف، على أل تســــــــــتشرق بأع حال م  الأحوال أكثر م  
ــتئناف بإصـــدار قرارها  ــتئناف قرار بشـــأن اليتصـــاح، ولهيئة السـ                                                                                       أقصـــر ي ســـمل في غضـــونها ل طراف باسـ

 (. 55و 33، الفقرتان A/CN.9/1004/Add.1علقة باليتصاح  بشأن المسائل المت 

 

 ,the Kunarac Case (Prosecutor v Kunarac [Judgment] ICTY-96-23&23/1 [12 June 2002]; Fair Trialانظر:  (21  

Right to, International Protection) . 
  :لتجارة العالمية ومدتها، انظرللاطلاع على إحصاءات ع  قضايا هيئة الستئناف التابعة لمنظمة ا (22  

www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.192
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispustats_e.htm
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ولعــل الفريق العــامــل يود أن ينظر فيمــا إذا  ــان ينبشي تطبيق إجراءات معجلــة في حــالت معينــة  -40
ــألة محددة  مثلا، فيما يت  ــتئناف على مســـــــ ــائل الإجرائية(. عندما يقتصـــــــــر موضـــــــــوع الســـــــ علق ببعف المســـــــ

وبالإضـــــــافة إلى تحديد مهل أقصـــــــر، ينطوع الإجراء المعجل على إمكانية اعتماد إجراءات أكثر  فاءة،  أن 
ينظر في القضــية عضــو واحد، وأن يكون نطاق الإحاطة محدودا. ويمك  تحديد مهل مختلفة بحســب أســباب 

ظر فيما إذا  ان ينبشي وضـع إجراء يتيل رفف السـتئنافات السـتئناف. ولعل الفريق العامل يود أيضـا أن ين 
( م  قواعــد التحكيم التـــابعـــة للمر   الــدولي 5  41الظـــاهرة البطلان في مرحلـــة مبكرة، على غرار القـــاعــدة 

  ( 23  أعلار(. 37لتسوية منازعات الستثمار  انظر أيضا الفقرة 
  

 الإنفاذ -باء 
ــادرة ع  هيئ  -41 ــتثمري  والدول قابلة قرارات التحكيم الصــــ ات التحكيم المعنية بتســــــوية المنازعات بي  المســــ

للإنفاذ عموما م  يلال اتفاقية نيويورك واتفاقية تســوية المنازعات الســتثمارية، اللتي  توفران نظما قوية للإنفاذ.  
ــتأنفة، تباينت ااراء بشــــــــأن إمكانية إنفا ــتئناف وفي دورة الفريق العامل الثامنة والثلاثي  المســــــ ذ قرارات آلية الســــــ

                                                                                                   بموجب اتفاقية نيويورك واتفاقية تسـوية المنازعات السـتثمارية. وتجدر الإشـارة إلى أن أع صـك ي وضـع في إطار 
عملية الإصـــــــــلاة قد يشـــــــــتمل على نظام إنفاذ ياح بل يقضـــــــــي بإنفاذ قرارات هيئات التحكيم المعنية بتســـــــــوية 

 A/CN.9/WG.III/WP.194ول الأطراف في هاا النظام  انظر الوثيقة  المنازعات بي  المستثمري  والدول في الد
بشـأن وضـع صـك متعدد الأطراف لتنفيا ييارات الإصـلاة(. وتر   الأقسـام الواردة أدنار على مسـألة إنفاذ قرارات 

                                                                                        هيئات الستئناف، في حالت منها أن تكون أ نشئت  هيئات دائمة، لكي ينظر فيها الفريق العامل. 
  

 بموجب اتفاقية نيويورك -1 

ــادرة ع  آليـــة يتوقف التطبيق المحتمـــل اليـــة الإن  -42 فـــاذ بموجـــب اتفـــاقيـــة نيويورك على القرارات الصــــــــــــــ
الســــــتئناف على  يفية إنشــــــاء هار االية، ويصــــــوصــــــا على مدد إمكانية اعتبار قراراتها قرارات تحكيمية. فإذا 
أنشــــــــــــــئـت  ـلليـة م  الـدرجـة الثـانيـة لمراجعـة قرارات التحكيم، فم  المرجل أل يشير ذلـك طبيعـة العمليـة  كـل نظرا 

ــيةلأ ــســــ ــواء بموجب قواعد تحكيم مؤســــ تنص   ( 25  قواني  وطنية، أو ( 24  ن هناك بالفعل أمثلة على نظم تحكيم، ســــ

 

 Elsamex, S.A. v. Republic of Honduras, ICSID Case No. ARB/09/4, Annulment, Decision on Elsamexانظر:  (23  

S.A.’s Preliminary Objections, 7 January 2014; Venoklim Holding B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela, 

ICSID Case No.ARB/12/22, Annulment, Decision on Respondent’s Preliminary Objections pursuant to 

ICSID Arbitration Rule 41(5), 8 March 2016 . 
 Arbitrators’ and Mediators’ Institute of New Zealand (AMINZ) (2009), Arbitration Appeal Rulesانظر:  (24  

(2009); American Arbitration Association (AAA) (2013), Optional Appellate Arbitration Rules; JAMS (2003), 

Optional Arbitration Appeal Procedure; International Institute for Conflict Prevention and Resolution (CPR) 

(2015), Arbitration Appeal Procedure; European Court of Arbitration (ECA) (2015), Arbitration Rules, 

article 28قطاع السلع الأولية، انظر:  ؛ وفيthe Grain and Feed Trade Association (GAFTA) (2014), Arbitration 

Rules No. 125, articles 10–15  يوما م  صدور   30 تسمل هار القواعد ل طراف بالستئناف أمام "مجل  استئناف" في غضون
 قرار التحكيم ع  اتحاد تجارة الحبوب والأعلاف(.

بصيشتل  1985نموذجي للتحكيم التجارع الدولي لعام انظر، على سبيل المثال، الما رة الإيضاحية م  أمانة الأونسيترال بشأن القانون ال (25  
م  القانون النموذجي، إلى "أنل ل يحظر على  34 حيث يشار، فيما يتعلق بالمادة  45، الفقرة 35، الصفحة 2006المعدلة في عام 

مكانية  كما هو شائع في أنواع معينة الطرف أن يقدم استئنافا إلى هيئة تحكيم م  الدرجة الثانية إذا  ان الطرفان قد اتفقا على هار الإ
  (a) 1061، المواد  Dutch Arbitration Act (1986, as amended in 2015)م  أنواع التجار بالسلع الأساسية(."(. وانظر أيضا: 

  تتضم  هار المواد مجموعة قواعد ايتيارية لستئناف قرارات التحكيم(.  (l) 1061إلى  
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وقد يتاة للدول أيضـــــــــا ايتيار نظام إنفاذ محدد فيما يتعلق  ( 26  .على مراجعة اســـــــــتئنافية دايلية لقرارات التحكيم
   ( 27  بقرارات التحكيم الخاضعة للاستئناف.

وإذا  انت آلية الستئناف ج ءا م  نظام ل يمك  وصفل بالضرورة بأنل نظام تحكيم، أصبل تطبيق  -43
اتفاقية نيويورك أمرا مشـــــــــكو ا فيل، وقد يتعي  وضـــــــــع آلية إنفاذ على النحو المقترة في مثال الأحكام الواردة 

وفيما  ( 28  التي توافق على التقيد بها.مل مة للدول الأطراف   هار (. وآلية الإنفاذ59و 58أدنار  انظر الفقرتي   
يتعلق بالإنفاذ في الدول التي ل تشـــــارك في آلية الإنفاذ هار  الدول غير المشـــــار ة(، ينبشي النظر فيما إذا  ان 
ل ي ال م  الممك  تطبيق الإجراء القائم بموجب اتفاقية نيويورك، وضـــم  أع شـــروط. فعلى ســـبيل المثال، ب ية 

ــم  نطاق المادة  معالجة حالة عدم ــأ  هيئة دائمة ضــــــــــ ــتئناف تنشــــــــــ التأكد مما إذا  ان يمك  أن تندرج آلية اســــــــــ
ــادرة ع  هيئــات تحكيم دائمــة تكون 2  الأولى ( م  اتفــاقيــة نيويورك، التي تشــــــــــــــير إلى قرارات التحكيم "الصـــــــــــــ

 الأطراف أحالت الأمر إليها"، يمك  النظر فيما يلي:

                                                         الســــــتئناف حكما يشــــــير إلى أنل ي عت م اعتبار اتفاقية نيويورك تضــــــمي  الصــــــك المنشــــــ  الية  - 
منطبقــة على القرارات الصــــــــــــــــادرة ع  الهيئــة الـدائمــة؛ بيــد أن أثر هـاا الحكم على الـدول غير 

 المشار ة قد يكون محدودا؛

( م  اتفاقية نيويورك  على غرار التوصية المتعلقة 2إعداد توصية بشأن تفسير المادة الأولى   - 
م  المـادة الســــــــــــــــابعـة م  اتفـاقيـة نيويورك التي  1م  المـادة الثـانيـة والفقرة  2تفســـــــــــــــير الفقرة ب

ــيترال في عام   (، تشــــــــــــير إلى أن اتفاقية نيويورك تنطبق على القرارات 2006اعتمدتها الأونســــــــــ
الصــــــــادرة ع  الهيئة الدائمة  على ســــــــبيل المثال، اعتبارها "هيئة تحكيم دائمة" واعتبار قراراتها 

 ؛"قرارات تحكيم أجنبية"( م  أجل توجيل المحاكم المحلية التي تتلقى طلبات الإنفاذ

النص،  ما هو الحال بمقتضـى معاهدات السـتثمار الحديثة العهد التي تشـمل آلية اسـتئناف، على  ل  - 
 م  النطباق المفترض لتفاقية نيويورك والت امات الأطراف المتنازعة فيما يتعلق بالإنفاذ.

 وبصورة أعم، يمك  النظر فيما يلي، دون أن يقتصر على الإنفاذ بموجب اتفاقية نيويورك: -44

النص على آليات لضـمان امتثال المسـتثمر، مثل ضـمانات سـداد التكاليف، فالإنفاذ يجب أن يطبق  - 
لى                                                                                    أيضـــــــا على المســـــــتثمر، على ســـــــبيل المثال، إذا فرضـــــــت القرارات  المتعلقة بالتكاليف الســـــــداد  ع

ــتثمر، أو ــادة، أو المسـ ــرة  إذا نجحت الدعاود المضـ ــتقبل، رفع دعاود مباشـ حتى إذا أمك ، في المسـ
 على المستثمري ؛

ــأ بموجب الصـــــك  -  ــت نشـــ                                                                                    الســـــماة للدول غير المشـــــار ة بأن تختار النضـــــمام إلى آلية الإنفاذ التي ســـ
 المتعلق بللية الستئناف؛ 

ــير ا -  ــماة بدور محتمل للدول في تيســـ ــتر ة  التي يمك  أن الســـ ــبل منها مثلا اللجان المشـــ لإنفاذ، بســـ
 تكون مفتوحة أمام الدول التي تختار المشار ة في آلية الإنفاذ(.

  

 

 . 200و 199و 191لتسوية المنازعات الدولية، الفقرات انظر تقرير مر   جنيف  (26  
 Gabrielle Kaufmann-Kohler and Michele Potestà, Investor-State Dispute Settlement and Nationalانظر:  (27  

Courts. Current Framework and Reform Options (Springer, 2020), chap. 4.3 . 
 . .V.Eلقسم جنيف لتسوية المنازعات الدولية، اانظر تقرير مر    (28  
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 (29 بموجب اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية -2 

قرارات التحكيم الصــــادرة ع  المر   الدولي لتســــوية منازعات الســــتثمار مل مة وياضــــعة للإنفاذ وفقا  -45
ــتثمار  55إلى  53للمواد  ــوية منازعات السـ ــتثمارية. وينفرد المر   الدولي لتسـ ــوية المنازعات السـ م  اتفاقية تسـ

الية في إطار قرار تحكيم صـــادر ع  المر   بللية الإنفاذ المبســـطة هار. وهي تتيل للطرف الاع ينفا الت امات م
الحصول على اعتراف بالقرار وإنفاذر في أع دولة عضو عند تقديم نسخة مصدقة م  قرار التحكيم إلى المحكمة 

  المحاكم( المحلية ذات الصلة. 

زعات ول تتاة آلية الإنفاذ المبســــــطة إل لقرارات التحكيم الصــــــادرة ع  المر   الدولي لتســــــوية منا -46
ــتثمارية.  ــوية المنازعات الســــ ــايا القائمة في إطار اتفاقية تســــ ــكل القرار النهائي في القضــــ ــتثمار، وتشــــ الســــ

م  هار التفاقية على أن قرار التحكيم الصـــــــــــادر ع  المر   الدولي لتســـــــــــوية منازعات  53وتنص المادة 
أيرد بخلاف ما ورد في هار أع وســـــيلة انتصـــــاف  ينبشي "أن يكون محلا لأع اســـــتئناف أو الســـــتثمار ل

التفاقية". وتتمثل ســــبل النتصــــاف اللاحقة لصــــدور قرارات التحكيم، على النحو الوارد في التفاقية حاليا، 
(.  ما تسـمل 52( والإبطال  المادة 51( والمراجعة  المادة 50( والتفسـير  المادة  49 في التصـحيل  المادة

 ار تكميلي.م  قواعد التحكيم بطلب قر  49القاعدة 

وهنـاك طريقتـان على الأقـل يمك  م  يلالهمـا إدمـاج الســــــــــــــتئنـاف في آليـة المر   الـدولي لتســــــــــــــويـة  -47
؛ أما الثانية فتكون بإديال تشيير على التفاقية بي  الدول 53منازعات الســـــــــــتثمار. الأولى تكم  بتعديل المادة 

 م  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.  41عملا بالمادة 
  

 فاقية تسوية المنازعات الاستثماريةتعديل ات )أ( 

م  اتفاقية تســـــــــوية المنازعات الســـــــــتثمارية على العملية الخاصـــــــــة بتعديل التفاقية.   66تنص المادة  -48
ــدق جميع الدول  ــاء، وأن تصــ ــو تعديلا، وأن يعمم هاا القتراة على جميع الأعضــ وتقتضــــي أن تقترة دولة عضــ

 توافق عليل. تقبلل أو المتعاقدة على القتراة أو

ــافة إلى  -49 ــدقت على التفاقية. وبالإضــــــــ ويكون أع تعديل بموجب التفاقية مل ما لجميع الدول التي صــــــــ
ــأ  ( م  التفاقية على أن التعديل ل يجب أن يخل بحقوق أو2  66ذلك، تنص المادة  الت امات أع طرف تنشــــــــــ

 التعديل.ع  موافقتل على ايتصاح المر   وتكون قائمة قبل 

وحتى اان، لم تقترة أع دولــة عضــــــــــــــو أع تعــديــل على اتفــاقيــة تســــــــــــــويــة المنــازعــات الســــــــــــــتثمــاريـة.  -50
م  التفاقية تحظر الستئناف وغيرر م  سبل النتصاف اللاحقة لصدور قرارات   53بالنظر إلى أن المادة   ولك ،

ينقل ما هو قائم م  ســـــــــــــبل  ك  أن يكمـل أوالتحكيم "بخلاف ما ورد في التفـاقيـة"، م  الواضــــــــــــــل أن التعـديل يم
انتصــــــــــــاف لحقة لصــــــــــــدور قرارات التحكيم. فعلى ســــــــــــبيل المثال، يمك  للتعديلات أن تكمل أســــــــــــباب الإبطال 

بأسـباب السـتئناف المعهودة المتعلقة بالمراجعة  أع الخطأ المتصـل بالقانون والخطأ   52المنصـوح عليها المادة  
 التفاقية.  لجعل هار الأسباب قابلة للإنفاذ بموجب 53مك  أيضا تعديل المادة الواضل المتصل بالوقائع(. وي 

"أسـباب  ويمك ، عوضـا ع  ذلك، أن يصـات تعديل يسـمل لفرادد الدول بايتيار ما إذا  انت سـتأيا ب  -51
قد تختار الســـتئناف". فعلى ســـبيل المثال، قد تفضـــل بعف الدول أن تتيل الإبطال فقط،  ما هو الحال حاليا. و 

 دول أيرد إتاحة أسباب استئناف بشأن استعراض معاهدات الستثمار فقط، ولي  مثلا بشأن عقود الستثمار. 

 وبايتصار، يمك  صياغة اقتراة تعديل يراعي مختلف النهج. -52
 

 

 (. 54إلى    43أعدت أمانة المر   الدولي لتسوية منازعات الستثمار هاا القسم  الفقرات   (29  
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 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 41إدخال تغيير بين الدول وفقا للمادة  (ب) 

ديلة التي تســمل بالســتئناف في قضــايا اتفاقية تســوية المنازعات الســتثمارية إديال تشيير  م  النهج الب  -53
م  اتفاقية  41 على اتفاقية تســــــوية المنازعات الســــــتثمارية بي  الدول وفقا للإجراء المنصــــــوح عليل في المادة

يشير أحكـام المعـاهـدة المنطبقـة  فيينـا لقـانون المعـاهـدات. ويختلف التشيير بي  الـدول ع  التعـديـل في أن التعـديـل
على جميع الـدول المتعـاقـدة، فيمـا يشير التشيير بي  الـدول أحكـام المعـاهـدة فقط في الـدول التي تؤيـد ذلـك التشيير. 

م  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بإديال تشيير بي  الدول إذا  ان التشيير غير محظور في   41وتســـــمل المادة 
تنفيــاهــا الت امــاتهــا؛    يؤثر على تمتع الأطراف الأيرد بحقوقهــا بمقتضــــــــــــــى المعــاهــدة أو‘ ل1المعــاهــدة و ــان ’

 ل يتعلق بحكم يتنافى الخروج عنل مع التنفيا الفعال لموضوع وغرض المعاهدة بكاملها. ‘2و’

ــألة الوحيدة هي -54 ــتثمارية إديال تشييرات؛ وم  ثم فإن المســـــــ  ول تحظر اتفاقية تســـــــــوية المنازعات الســـــــ
(. ول توجد ســـــوابق قانونية بشـــــأن هار الأحكام. وقد ايتلف بعف فقهاء القانون الاي  2( و 1المتثال للبندي   

م  اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ســيكون ذا  41يكتبون ع  هاا الموضــوع حول ما إذا  ان التشيير وفقا للمادة 
ــتثمارية. غ ير أن مجموعة  بيرة م  شـــــــروة الفقهاء تفيد بأن هاا مفعول بموجب اتفاقية تســـــــوية المنازعات الســـــ

 التشيير سيكون ذا مفعول. ويرد الكثيرون أنل ييار قابل للتطبيق.

  Possible Improvements of the Framework for ICSID Arbitrationوفي مرفق ورقة المناقشـــــــة المعنونة   -55
م  اتفاقية فيينا لقانون   41اقترة المر   إنشــاء مرفق للاســتئناف واســتشــهد بالمادة  ( 30  ،2004الصــادرة في عام 

ــيشة حاســـمة. غير أن التشيير بي    ــيشة حكم التشيير بي  الدول صـ المعاهدات  أســـار لالك. ومرة أيرد، فإن صـ
 الدول يمك  أن يعتمد نف  النهج الما ور أعلار فيما يتعلق بالتعديل.  

ــتثمار  وفي دورة الفر  -56 ــوية منازعات الســــ ــتأنفة، أفاد المر   الدولي لتســــ يق العامل الثامنة والثلاثي  المســــ
تشيير اتفـاقيـة تســــــــــــــويـة المنـازعـات  بـأنـل ســــــــــــــيقـدم ورقـة أكثر تفصــــــــــــــيلا يبحـث فيهـا الخيـارات المتـاحـة لتعـديـل أو

                                       الستثمارية. وست عمم الورقة حال ورودها.
  

 ئناف والإنفاذمشروع حكم موحد بشأن آلية الاست -جيم 
 تعليقات عامة -1 

تجدر الإشـارة إلى أن آلية السـتئناف تتطلب تحديد القواعد الخاصـة بتعيي  أعضـاء هيئة السـتئناف والطع   - 57
ــائل A/CN.9/WG.III/WP.203الوثيقة فيهم  انظر  ــتئناف، والبيانات الداعمة  ( وبالمســــــ الإجرائية  مثل تقديم الســــــ

للاسـتئناف والدفاع، والسـتئناف المضـاد، وجلسـات السـتماع، والمهل، وضـمانات سـداد التكاليف، إلى جانب التكاليف  
 والرسوم(. وتتوقف الحاجة إلى هار القواعد وسماتها على ليكل آلية الستئناف. لك  هار الما رة ل تتناولها. 

وم  المســــــــــائل الأيرد التي يتعي  النظر فيها والتي لم يشــــــــــملها مشــــــــــروع الحكم الوارد أدنار ما يلي:   -58
الأثر التفســـــيرع المتويى للقرار الصـــــادر ع  هيئة الســـــتئناف  بما في ذلك ما إذا  ان ينبشي إنشـــــاء نظام  ‘1’

ــمي  ــارة إلى أن تصــ ــائية((، مع الإشــ ــوابق القضــ ــوابق  مبدأ مراعاة الســ ــافة إلى طبيعة للســ ــتئناف، إضــ م وهيئة الســ

 

 %https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Possible%20Improvements  :يمك  الطلاع عليها في الرابط (30  

20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.203
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/Possible%20Improvements%20of%20the%20Framework%20of%20ICSID%20Arbitration.pdf
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(؛ 58و 44و 20و 18 ، الفقراتA/CN.9/1004/Add.1هيئــات الــدرجــة الأولى، ســــــــــــــتؤثر في مفعول القرار  
 ( 31  آلية الستئناف.تحديد القانون المنطبق على إجراءات الستئناف، وهو ما يتوقف على  يفية إنشاء  ‘2’
  

 مشاريع الأحكام -2 

 إجراءات الاستئناف )أ( 

لعل الفريق العامل يود أن ينظر في مشــروع الحكم الأولي التالي المتعلق بللية الســتئناف، الاع يمك    -59
عرضــل في شــكل قواعد منفصــلة متعلقة بإجراءات  معاهدة اســتثمار ثنائية أو إدراجل في صــك متعدد الأطراف أو

م أدنار يحتاج إلى تعريف في ضــوء الســتئناف. ولعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أن مصــطلل "قرار" المســتخد
" "قرارات  التحكيم"، تبعا   22إلى  18أنواع القرارات القابلة للاســــتئناف  انظر الفقرات                                                        أعلار(. وقد تشــــمل "القرارات 

 لخيارات الإصلاة التي قد يقرر الفريق العامل الأيا بها. 
  

  ]آلية[ ]قواعد[ ]محكمة[ الستئناف –المادة العاشرة   
 [المراجعة ومعيارها نطاق]

[ الأولى  الدرجة  م   التحكيم] هيئة  قرار  أن  أســـار  على قرار اســـتئناف  متنازع لطرف  يجوز -1" 
  :يلي ما إلى يستند[ والدول المستثمري  بي  المنازعات  بتسوية  المعنية  الأولى الدرجة ]

 تطبيق  في أيطـاء: ]2الخيـار  -[ بـالقـانون  متصـــــــــــــــل ومجحف  جوهرع  يطـأ: ]1الخيـار   أ(
ــير أو ــبيل  على  -  المعايير  هار      ت عدد:  التالية   المعايير[ ]المنطبق  القانون ] تفســــ : المثال  ســــ
 [؛ [(التميي  عدم والمنصفة، العادلة  المعاملة  الملكية، ن ع

 في واضــحة   أيطاء: ]2الخيار   -[  ياطئة  أنها  واضــل  بالوقائع متصــلة  قرارات : ]1الخيار   ] ب(
 ع   التعويضـــــــــــات  وتقييم  الصـــــــــــلة  ذع  المحلي  القانون  تقدير  ذلك في بما  ،]  الوقائع تقدير

 [؛ [الأضرار،

 .[القضية  وقائع على القانون  تطبيق في يطأ ] ج(

  لإبطال   الخمســة  الأســباب   م   أع   إلى  اســتنادا  يســتأنف   أن  أيضــا  متنازع   لطرف  يجوز : ] 1الخيار  - 2
  في  عليها  المنصـوح  والأسـباب  السـتثمارية  المنازعات   تسـوية  اتفاقية   م    52 المادة   في  المبينة  التحكيم   قرار 
:  2[ الخيار . أعلار (  ب   و ( أ (   1   بالفقرة  مشــــــمولة  غير   دامت  ما  نيويورك  اتفاقية   م  ([ 1]   الخامســــــة  المادة 

 ( 32  [. للوضوة  توييا  الصلة،   ذات  المواد  أحكام   إلى   الإشارة  ع   عوضا  بالكامل   الأسباب  تعداد ] 

ــتئناف [ لهيئة [ ]لمحكمة ]] يجوز -3 ــا  تجرع   أن[ الســ ــلة   ل يطاء مراجعة   أيضــ  بالقانون   المتصــ
 .أعلار( ب  و( أ(  1  بالفقرة مشمولة  غير دامت  ما استثنائية، ظروف  في بالوقائع أو

 
 

لأولى، وتطبيق قانون آير إذا  ان مقر هيئة الستئناف                                                                           تتراوة الخيارات بي  تطبيق القانون الاع ط بق أمام هيئة التحكيم م  الدرجة ا  (31  
غير مقر الهيئة البتدائية أو  انت تلك الهيئة آلية استئناف مجردة بالكامل م  الطابع الوطني ول تخضع سود للقانون الدولي  انظر  

 (. 195-193تقرير مر   جنيف لتسوية المنازعات الدولية، الفقرات 
( م  مشروع الحكم إلى تجنب عملية ثلاثية الخطوات يمك  بموجبها لحقا اتخاذ إجراءات في إطار المر   الدولي  2  تهدف الفقرة  (32  

لتسوية منازعات الستثمار أو التقاضي أمام محاكم محلية بعد إجراءات الستئناف. وينبشي استكمال الفقرة بأحكام تضم  عدم تمك  
ت. ويمك ، عوضا ع  الإشارة إلى أحكام اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية واتفاقية نيويورك، الأطراف م  اتخاذ مثل هار الإجراءا 

( م  اتفاقية نيويورك فقط، مما يفسل المجال لتديل 1تعداد الأسباب. وفي هاا الصدد، جدير بالا ر أن الإشارة هي للمادة الخامسة   
 سياسة العامة. المحاكم المحلية على أسار القابلية للتحكيم وال

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
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 [القرارات القابلة للاستئناف ]

 كيان أو ودولة  مسووترمر بين منازعة  تسووو  التي الأولى الدرجة  من التحكيم هيئة  قرارات  -4

 الاسوووتئنا  قواعد] بموجب  للاسوووتئنا   قابلة  ( 33  [اسوووترمار معاهدة بموجب  ينشووو ] لدولة  مملوك

  [.الاستئنا  [ بهيئة [ ]بمحكمة [ ]]الخاصة 

 وإذا  .للاسوتئنا   قابلة  أيضوا اختصواصوها بشو ن الأولى الدرجة  من التحكيم هيئات  قرارات ] -5

 يطلب  أن طر   لأ  جاز الاختصوا،  تملك أنها أولي بقرار الأولى الدرجة  من التحكيم هيئة  قضوت 

 أن التحكيم لهيئة  جاز الطلب  هذا في     ي بت  أن وإلى  المسو لة  في البت  الاسوتئنا  [ هيئة [ ]محكمة ] إلى

 [[.قرارا[ ]التحكيم قرار] تصدر وأن التحكيم إجراءات  في تمضي

  
 [أثر الستئناف ]

 في قرار اسووتئنا  [ يطلب  أن[ ]بقراره رسووميا إخطارا يرسوو  أن] متنازع لطر   يجوز -6

 قرار أرر الفترة تلك خلا  المقدم الاسوتئنا   ويوق   .التحكيم قرار صودور تاريخ من يوما**  غضوون

 .الأولى الدرجة  من التحكيم هيئة 

 من التحكيم هيئة  قرارات  تنقض أو تعد  أو تقر أن الاسوووتئنا  [ لهيئة [ ]لمحكمة ] يجوز -7

 التي الصولة  ذات  والخلاصوات  للاسوتنتاجات  نقضوه  أو تعديله  كيفية  بدقة  قرارها ويحدد  .الأولى الدرجة 

 محكمة  عن الصووادر التحكيم قرار يجع  والإقرار .الأولى الدرجة  من التحكيم هيئة  إليها توصوولت 

 .للأطرا   وملزما نهائيا الأولى الدرجة 

 من  التحكيم  هيئة  قرارات  جزئيا  أو  كليا [ تلغي ] أن  أيضوووا  الاسوووتئنا  [ لهيئة [ ]لمحكمة ] يجوز  -8

 المنازعات تسوووية  اتفاقية  من  52 المادة  في  المبينة  التحكيم  قرار  إبطا   أسووباب  من  لأ  ] الأولى  الدرجة 

 ([.الأسباب       ت عدد : )التالية  للأسباب [ ]نيويورك  اتفاقية  من ([ 1]) الخامسة  والمادة  الاسترمارية 

[ محكمة [ ]طبقت ]  الأولى،  الدرجة  م   التحكيم هيئة   تحددها  التي  الوقائع  بالك ســــــمحت   إذا -9
 وإذا .نهائيا  قرارا وأصــــــدرت   الوقائع  تلك  على  القانونية   ويلاصــــــاتها  اســــــتنتاجاتها الســــــتئناف [  هيئة ]

 ".الأولى الدرجة  م  التحكيم هيئة  إلى المسألة  الستئناف  هيئة  أعادت  ذلك، تعار
ــتئناف [  لهيئة [ ]لمحكمة ] يجوز -10  أيطاء  أع أو  الحســـــــاب، في  أيطاء أع  تصـــــــحل  أن الســـــ

 يوما[  ثلاثي ]  غضـــــــــون  في نفســـــــــها  تلقاء م  مماثلة، طبيعة  ذات   أيطاء  أع أو مطبعية، أو كتابية 
 .قرارها صدور تاريخ م 

  
 [المهل]

 طرف   إرسـال تاريخ م  يوما[  --] السـتئناف   إجراءات  تتجاوز  أن يجوز ل عامة،  كقاعدة -11
 وإذا .الســــــتئناف [  هيئة [ ]محكمة ] قرار  صــــــدور تاريخ  حتى الســــــتئناف  بقرارر رســــــميا  إيطارا متنازع
 الأطراف   أبلشت   المناسب،  الوقت   في  قرارها  إصدار  تستطيع  ل   أنها الستئناف [  هيئة [ ]محكمة ]  رأت 

ــباب   تابة   المتنازعة  ــدر  التي  الفترة  تقدير مع  التأيير  بأسـ ــتصـ  م   حال بأع ينبشي ول  .قرارها فيها  سـ
 .يوما[ --] الإجراءات  تتجاوز أن الأحوال

 

 فيما يتعلق بالنص الوارد بي  معقوفتي ، لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الكيفية التي يمك  أن تعمل بها آلية الستئناف يارج سياق (33  
عقد نظام تسوية المنازعات بي  المستثمري  والدول على أسار تعاهدع،  أن يكون أسار اليتصاح هو قانون استثمار أجنبي أو 

 (. 56، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1استثمار  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004/Add.1
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 [ ضمانات سداد التكاليف]

 الاسوتئنا   تكالي   لسوداد ضومانات  يوفر أن          المسوت ن    إلى تطلب  أن الاسوتئنا   لهيئة  يجوز -12

 ".الأولى الدرجة  من التحكيم هيئة  عن الصادر المؤقت  القرار في عليه       ي فرض مبلغ وأ 
  

 الإنفاذ )ب( 

م  اتفاقية تســـوية المنازعات  54أشـــار الفريق العامل إلى أن آلية الإنفاذ المنصـــوح عليها في المادة  -60
السـتثمارية، و الك الصـيشة المسـتخدمة في معاهدات السـتثمار الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة حديثا يمك   

 (. وفيما يلي نصها:64، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1أن توفر نماذج مفيدة في هاا الصدد  
 م  اتفاقية تسوية المنازعات الستثمارية:  54المادة 

 داخ  وتضمن ملزم  الاتفاقية  بهذه عملا الصوادر التحكيم قرار ب ن متعاقدة دولة  ك  تعتر   (1" 

 تلك محاكم عن صوادرا نهائيا حكما كان لو كما الحكم يفرضوها التي المالية  الالتزامات  تنفيذ أراضويها

 من أو الاتحادية  محاكمها في القرار هذا تنفذ أن اتحاد  دسوووتور ذات  متعاقدة لدولة  ويجوز  .الدولة 

 عن صووادرا نهائيا حكما كان لو كما التحكيم قرار تعام  أن المحاكم هذه على تفرض وأن خلالها 

  .الدولة  تلك تكوين في الداخلة  الولايات  إحدى محاكم

 مختصوة  محكمة  إلى متعاقدة دولة  أراضوي في الإنفاذ أو الاعترا   يلتمس  الذ  الطر   يقدم (2 

 .العام  الأمين من مصوودقة  التحكيم قرار من نسووخة  الغرض لهذا الدولة  تلك تسووميها أخرى سوولطة  أو
 الغرض لهذا أخرى سوولطة  أ  أو المختصووة  المحكمة  بتسوومية  العام الأمين متعاقدة دولة  ك  وتخطر

  .التسمية  هذه على يطرأ لاحق تغيير وب  

      ي طلب  التي الدولة  في السووارية  الأحكام بتنفيذ المتعلقة  للقوانين التحكيم قرار تنفيذ يخضوو  (3 

 ".أراضيها في الحكم هذا تنفيذ

 معاهدات الستثمار المبرمة حديثا:الحكم الوارد في  -61

 إنفاذ قرارات التحكيم:  -ر "المادة ر 
 س  بالمادة عملا نهائيا يصوب  أن بعد إلا نافذا الباب  بهذا عملا صوادر تحكيم قرار يكون لا -1

 في الصووادر النهائي القرار ويكون [.الاسووتئنا   بعد النهائية  التحكيم قرارات  تتناو  التي المادة] س 

 الإبطا  أو الإلغاء أو المراجعة  أو الاسوووتئنا   يقب  ولا المتنازعة  للأطرا   ملزما الباب  هذا إطار

  .آخر انتصا   سبي  أ  أو

       وت نفذ ملزما  باعتباره الباب  هذا إطار في صوووووادر تحكيم بقرار الطر   الدولة  تعتر   -2

  .الطر   الدولة  تلك محاكم عن صادرا نهائيا حكما كان لو كما أراضيها داخ  المالي الالتزام

  .الحكم  هذا  تنفيذ       ي طلب  حيث  الأحكام  بتنفيذ  المتعلقة  السارية  للقوانين  التحكيم  قرار  تنفيذ  يخض   - 3

 هذا إطار في الصوووادرة النهائية  القرارات  تكون نيويورك  اتفاقية  من 1 المادة لأغراض -4

  .تجارية  معاملة  أو علاقة  عن ناشئة  بمطالبات  تتعلق تحكيم قرارات  الباب 

( أ( )2) 6 بالمادة عملا منازعة  لتسووووية  طلب      ق دم إذا  1 بالفقرة ورهنا اليقين في زيادة -5

 من 6 المادة بموجب  تحكيم       قرار   الباب  هذا إطار في يصودر نهائي تحكيم قرار يكون  (مطالبة  تقديم)

 ".الاسترمارية  المنازعات  تسوية  اتفاقية 
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( أ : )عن المتنازعة  الأطرا   تمتن  ب ن 3و 1 الفقرتين بموجب الموافقة  تقضووي"]الموافقة[:    رالمادة ر

 قرار) 30 بالمادة عملا نهائيا القرار هذا يصوووب  أن قب  الباب هذا إطار في صوووادر تحكيم قرار إنفاذ

 في صوادر تحكيم قرار تنقي  أو إبطا  أو إلغاء أو مراجعة  أو اسوتئنا  إلى السوعي( ب)   (النهائي التحكيم

 ".محلية أو دولية قضائية هيئة أو محكمة أمام آخر ممار  إجراء أ  في الشروع أو الباب هذا إطار
  

 الخيارات المتعلقة بإنشاء آلية الاستئناف  - ثالثا 
 تعليقات عامة -1 

الواردة أدنـار، أن يراعي الرأع الـاع لعـل الفريق العـامـل يود، لـدد نظرر في مختلف النمـاذج الممكنـة  -62
ــتأنفة بأن تتاة  ــات الأولية التي دارت في دورتل الثامنة والثلاثي  المســــ أعربت عنل بعف الوفود أثناء المناقشــــ
ــير المعاهدات أثناء إجراء  ــأن تفســــــــــ ــة الإعراب ع  آرائها بشــــــــــ ــتثمار فرصــــــــــ للدول الأطراف في معاهدة اســــــــــ

لســتئناف إيلاء العتبار لأع تفســير مشــترك تتوصــل إليل الأطراف في                                 الســتئناف، وأن ي قتضــى م  هيئات ا
التعـامـل معـل على أنـل مل م عنـدمـا تنص المعـاهـدة على أنـل  ـالـك  مع الإشـــــــــــــــارة أيضـــــــــــــــا إلى  المعـاهـدات أو

(. وتجدر الإشــارة إلى 47 ، الفقرةA/CN.9/1004/Add.1ضــرورة ضــمان اســتقلال ون اهة هيئة الســتئناف(  
لمراجعة  أن ااراء تباينت بشـأن ما إذا  ان ينبشي أن يكون قرار صـادر ع  هيئة اسـتئناف ياضـعا لإقرار أو

م  نوع ما م  جانب الدول الأطراف في معاهدة الســــــتثمار ذات الصــــــلة  انظر اســــــتعراض التقارير المؤقتة 
هيئة الســـــــــــــتئناف في منظمة التجارة العالمية م  يلال تلقائيا ما لم يك   اعتماد تقارير الفريق أو أوللفريق،  

 (.48، الفقرة A/CN.9/1004/Add.1هناك توافق في ااراء بخلاف ذلك(  

ــتئناف، لعل الفريق العامل يود أن يرجع إلى الوثيقة  -63 وفيما يتعلق بالنماذج الممكنة الية الســـــــــــــ
A/CN.9/WG.III/WP.185 50-39، الفقرات. 
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